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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
محتوی الحدیث الماض عل الاعتراض التّال

لقد فنَّد المحقّق البروجردي دلالة الروایة الّت توسوس «الوجوب التّعیین» و لن الظّهور العرف یدعم الشّیخ الحائري إذ لم
نَستنبط منها «وجوب الحضور و السع» وفق المحقّق البروجردي بینما لم ینهِض أیةَ قرینة لهذا التّفسیر أساساً و ذاک الاستثناء

لا یعدّ قرینة و شاهداً لمقالته أیضاً، فبالتّال لا تَتفسر فقرةُ: «من کان عل رأس فرسخین» بأنّه یتوجب عل البعید أن «یحضر و
یسع» إل الجمعة المنعقدة.

:وایة المأثورة قائلاالر تل عل اعتراضاً أهم استَعرض المحقّق الخوئ ثم

«و نوقش ف دلالتها بعدم كونها ف مقام البيان إ من ناحية العدد (للفرائض) و أنّ الواجب من الصلوات خلال الاسبوع خمسةٌ و
أنّ واحدةً منها (کالجمعة) يشترط فيها «الجماعة» و لا نظر فيها إل بعة، غيرالس ة فثلاثون، بضرب الفرائض الخمس اليومي

كيفيتها و القيود المعتبرة فيها (حضوراً و غیبةً و جهرةً و إخفاتاً و أمدها و... إذن لم تَنَل الإطلاق) و لاريب ف أصل وجوب صلاة
الجمعة و كونها من تلك الفرائض ف الجملة، بل هو من ضروريات الدّين كما مر، و إنّما اللام ف أنّه هل يعتبر ف تلك الجماعة
لام‐ أو المنصوب من قبله كما يعتبر فيها عدالة الإمام و إقامة الخطبة، و عدم كون العدد أقلون أحدهم الإمام ‐عليه السأن ي

من السبعة أو الخمسة، ك يسقط الوجوب عند تعذّر الشّرط أم لا؟ و ليست الرواية ف مقام البيان من هذه الجهة ك يتمسك
بإطلاقها لدفع ما يشكّ ف دخله فيها، كما لا يتمسك بها لدفع غيره مما يشكّ ف شرطيته أو جزئيته لها، و من ثَم لا يصح التّمسك
بها قطعاً لنف ما يشكّ ف شرطيته أو جزئيته لغيرها من سائر الفرائض الخمس و الثّلاثين، و السر هو ما عرفت من عدم كونها

مسوقة إ لبيان الوجوب عل سبيل الإجمال، فلا إطلاق لها ك يستند إليه.»

:ة قائلاالیهذه الإش نّه قد محقو ل

«و يندفع: بأنّ الشّكّ عل نحوين:

Ø فتارةً يشكّ فيما هو الواجب و اليفية المعتبرة فيه من حيث الأجزاء و الشّرائط، و ف هذه المرحلة الحق كما أفاده ‐قدّس
سره‐[1] فلا يصح التّمسك بها لنف المشوك فيه، إذ لا نظر فيها إل متعلّق التّليف (و نوعیة الواجب) ك ينعقد الإطلاق، و هذا

واضح جدّاً.

جميع ة (فترةَ الحضور) أو يعمبطائفة خاص يق و أنّه هل يختصعة و الضأصل الوجوب من حيث الس شكّ فو أخرى ي Ø
الملّفين ف كل جيل و حين كما ف المقام (صلاة الجمعة) ضرورة أنّ الشّكّ ليس ف متعلّق الأمر، بل ف أصل التّليف، و أنّه
هل يشترط ف تعلّق الوجوب أن تون الصلاة بأمر الإمام ‐عليه السلام‐ أو نائبه المنصوب ك يختص بزمن الحضور، فتسقط
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عمن لم يدرك ذاك العصر لتعذّر المشروط بتعذّر الشّرط، أو لا يشترط بل الحم ثابت لآحاد الملّفين ف جميع الأعصار و
الأمصار عل الإطلاق، من دون تعليق عل شء فيشترك فيه الموجودون ف عصري الغيبة و الحضور، و لا ينبغ الشّكّ ف صحة

التّمسك بالصحيحة لدفع هذا النّوع من الشّكّ، بداهة أنّ دلالتها عل الشّمول و السريان لجميع الأفراد إنّما هو بالعموم الوضع و
هو الجمع المحلّ بالّم ف قوله: «عل الناس» دون الإطلاق المتوقّف عل جريان مقدّمات الحمة ك يتطرق احتمال عدم كونها

ف مقام البيان من هذه الجهة.»[2]

و لن الصواب یرافق المناقش النّقّاب، فرغم أنّا قد تشنا ف سعة الوجوب فترةَ الغیبة، و لنّا قد ظَفرنا:

1. بقرینة «مناسبة الحم و الموضوع» ضمن الروایة فأحصرتها بمقام «تبیین عدد الوجوب» فحسب فلا تتحدَّث الروایة حول
خصائص الجمعة ‐حضوراً و غیبةً‐ فلم تَنعقد مقدِّمات الحمة ببرکة هذه القرینة الدّاخلیة و ذل نظیر آیات:

و ،مَنعضرا تاللا مُاتهما خْتِ وا نٰاتب و خا نٰاتب و مُتخٰالا و مُاتمع و مُخَۈاتا و مُنٰاتب و مُاتهما ملَيع تِمرح» Ø
اخَۈاتُم من الرضاعة، و امهات نسائم و ربائبم اللات ف حجورِكم...»[3] حیث إنّ قرینیة تناسب الحم و الموضوع قد

حدَّدها بتحریم ناحهن فحسب لا مطلقاً کاللّمس و التّحدّث و...

Ø «إنّما حرم علَيم الْميتَةَ و الدَّم و لَحم الْخنْزِيرِ...»[4] فسابقتها حیث قد انحصر التّحریم بتناولها لا معاملتها و العلاج بها و...

فبالتّال ستَنحدِر هذه القرینیة تجاه «وجوب الجمعة» تماماً حیث قد تحدَّدت هذه الروایة بتشریح «أعداد الفرائض و إحصاء
أسامیها» فحسب.

2. و قرینیة «الاستنثاءات التّسع» حیث قد ارتبطت باستثناء الأفراد و المأمومین فحسب ‐لا إمام الجمعة‐ فبالتّال لا یدلّل إطلاق
الروایة عل وجوب الجمعة حتّ لو افتَقدنا المعصوم إذ لم تَتصدّ لتشریح حمها من هذه الجهة ‐وفقاً للمناقش السالف‐ فلم

تَلحظ بقیة أجزائها و شروطها سوی لزوم «جماعة المأمومین» فحسب و لهذا:

.لَّفین و المأمومین لا الإمام زعماً من الشّیخ الحائريالم تحدید أصل الواجبات عل زت علدنا أنّها قد تمرکقد أک Ø

Ø قد عبرت الروایة: «فرض اله عل النّاس» بحیث قد عن المأمومین فحسب ‐لا الإمام و لا بقیة الشّرائط‐.

3. و تعزیزاً أکثر لهذه الروایة سنَستحضر أیضاً الروایة المتقارِبة التّالیة ‐حول الأعداد فإنّها تُعدّ قرینةً لإدراک مجموعها معاً‐:
ندٍ عيمح نب ماصع ندٍ عيوس نرِ باَلنَّض نيدٍ ععس نب نيساَلْح ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندِ بمحم ن[5] عقُوبعي ندُ بمحم»

ينثثَلا ساً وخَم اميا ةعبس لك ف ضفَر لج و زع هنَّ الا :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نيعاً عمج ملسم ندِ بمحم يرٍ وصب ِبا
[6]«.ِبالص ةَ وارالْم و رافسالْم لُوكَ ومالْم و رِيضةً: الْمسخَم لاا ادَهشْهنْ يا ،ملسم لك َلةٌ عاجِبةٌ ولاا صنْهةً ملاص

فرغم أنّ المحقّق البروجردي لم یستذکرها ولن فقرة: «أن یشهدَها» ستَتفسر عرفاً: «بحضورها لو انعقدت» فإنّ الشّهادة و
الحضور مترابطان.

:ر «الشّهود» بلَون آخر قائلاقد فس الشّیخ الحائري نو ل

« ... و لا يتوقّف صدق عنوان الشُّهود عل انعقاد الجمعة مع قطع النّظر عن شهودها بل يف ف صدقه حضور من ينعقد به
الجمعة للانعقاد، فما يقال: إنّ المأموم شَهِد الجمعة، كذا يصدق أنّ الإمام شهِدها، بلا ترديد و إشال، كما يوم إل ذلك روايةُ



وهب عن جعفر عن أبيه: «أنّ علياً عليه السلام كان يقول: لَئن أدعَ شهود حضور الأضح عشر مرات أحب إل من أن أدع شهود
لام كان شهود من ينعقد به الجمعة، لا شهود من يأتعليه الس ة واحدة من غير علّة»[7] مع أنّ شهود علحضور الجمعة مر

عدّ مقاله عليه و آله و سلّم (بحیث سیال ّه صلعصر رسول ال ون الخبر ناظراً إلأن ي الجمعة بعد الانعقاد (کما استَظهرناه) إ
أمیر المؤمنین نقلا عن الرسول فإنّه قد استَوجبها آنَذاک) و هو بعيد من سياقه، بل الظّاهر أنّه الأعم من الأمرين فيشمل الشّهود

للانعقاد و الشّهود بعد العقد (فتَتوجب تعییناً)»[8]

و لن «الشُّهود» لا یعدّ وسیع النّطاق بل یبدو جلیاً أنّه یخُص «عقیب انعقاد القضیة» بحیث قد حدث «انعقاد أمر» ثم شهِده
النّاس، فلا نَستنبط منها أن سیتوجب علیهم أن یحضروا فیعقدوها، بل لو انعقدت لَتوجب السع و القدوم نحوها ‐وفق مقالة

.‐وایة الأوللدی الر المحقّق البروجردي
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